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 
لملخـصا

یعد الاندماج المصرفي أحد الاتجاهات الحدیثة التي تسهم في تكوین مؤسسات 
مصرفیة كبیرة إذ إنهأحد وسائل التركیز الاقتصادي لخلق مؤسسات مالیة كبیرة لها 

لى انضمام أو اتحاد مصرفین أو مكانتها وثقلها في الحیاة التجاریة بوصفه اتفاقاً یؤدي ا
أكثر ینتج عنهماأما فقدان الشخصیة المعنویة لكل المصارف المندمجة وظهور مصرف 

حد المصارف الراغبة جدید یتمتع بالشخصیة المعنویة أو ان تبقى الشخصیة المعنویة لأ
رف وفي الاحوال جمیعها تنتقل الحقوق والالتزامات للمصارف المندمجة للمصبالاندماج 

الجدید أو للمصرف الدامج ولأهمیة الاثار التي ترتب على الاندماج المصرفي فقد اقرت 
التشریعات مجموعة من الاجراءات القانونیة بهدف فرض نوع من الرقابة على الاندماج 
وفصلت في هذه الإجراءات فمنها ما یكون سابقاً لعملیة الاندماج ومنها ما یكون بعد 

لاندماج وقد نظم المشرع العراقي هذه الاجراءات من خلال تعلیمات الموافقة على قرار ا
.والصادرة عن البنك المركزي العراقي٢٠١١لسنة٤تسهیل تنفیذ قانون المصارف رقم 
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Legal Procedures For The Mergerدراسة استطلاعية
Of Commercial Banks
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 AbstractAn agreement leading to the joining or union oftwo or more banks resulting in either the loss of moralpersonality of all the merged banks and the emergenceof a new bank enjoys moral personality or remains themoral personality of one of the banks wishing tomerge, and in all cases transferred rights andobligations of the merged banks of the new bank orthe bank integration and the importance of the effectsthat As a result of the banking merger, the legislationshave adopted a set of legal procedures with the aim ofimposing some kind of control over the merger andseparated in these procedures, some of which are pre-merger, including after approval of the mergerdecision. Iraqi these procedures through theinstructions to facilitate the implementation of theBanking	 Law	 No.	 94	 of	 the	 year	 2004	 issued	 by	 the	Central Bank of Iraq
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المقدمة
نظراً لما یشهده العالم من تطور دائم ونمو سریع في المجالاتكافة ومنها الحیاة 
الاقتصادیة المتمثلة في زیادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات وانتشار الأسواق المالیة 
والتجاریة أدىإلى بروز ظاهرة التركیز الاقتصادي وذلك بأن تتحول الوحدات الصغیرة الى 

یرة إذأصبح المشروع الكبیر هو المحرك الفاعل لتحقیق التقدم الاقتصادي،ویعد وحدات كب
.الاندماج أحد هذه الوسائل  الكفیلة لتحقیق التركیز الاقتصادي

لذا فالاندماج المصرفي هو أحد الوسائل الحدیثة التي تسهم في تكوین مصارف كبیرة ، 
فیها وفي مقدرتها على تحقیق افضل فكلما كبرحجم المؤسسة المصرفیة زادت ثقة الجمهور

. الخدمات لهم والحفاظ على مدخراتهم

:أهمیــــــــــة البحث*
تكمن أهمیة البحث من أهمیة الاندماج المصرفي كونه وسیلة فاعلة في تحقیق  النمو 
الاقتصادي إذ تلجأ المصارف من أجل تثبیت مركزها في السوق وضمان متانتها الى الاندماج 

ارف اخرى للاستفادة من مبدأ كبر حجمها واحتلال مساحة اكبر وأوسع في السوق مع مص
الاقتصادیة،وكذلك لمایترتب على الاندماج  من أثر كبیر على المصارف المندمجة من 
فقدانها لشخصیتها المعنویة لصالح المصرف الدامج او المصرف الجدید، كما ان  وضع 

لبنك المركزي العراقي یعد أداة فعالة بیده للمحافظة على اجراءات الاندماج المصرفي من قبل ا
سلامة القطاع المصرفي ویشكل أحد الأسالیب الرقابیة لمواكبة التطورات المستمرة في النشاط 

.المصرفي والاسواق المالیة والنقدیة

:مشكلة البحث*
رفي؟ وما یثیر البحث في هذا الموضوع اشكالیات عدة وهي ماذا یقصد بالاندماج المص

أنواعه؟ وهل للاندماج المصرفي أشكال معینه؟ وما الاجراءات التي یجب اتباعها لتحقیق 
الاندماج المصرفي؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن مراقبة إجراءات الاندماج؟ وهل هناك 

اجراءات سابقة لعملیة الاندماج المصرفي؟
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:منهجیة البحث*دراسة استطلاعية
لقانونیة لاندماج المصارف التجاریة على المنهج سنعتمد في بحثنا لموضوع الإجراءات ا

٢٠٠٤لسنة ٩٤التحلیلي من خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بقانون المصارف رقم 
وكذلك التعلیمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي الخاصة بتسهیل تنفیذ قانون المصارف 

.٢٠١١لسنة ٤رقم 
:هیكلیةالبحث*

طة البحث الى مبحثین ، یتناول المبحث الأول مفهوم اندماج سوف نقوم بتقسیم خ
المصارف من خلال مطلبین المطلب ،الأول یتناول تعریف اندماج المصارف وتحدید طبیعته 
القانونیة ونخصص المطلب الثاني للوقوف على اشكال الاندماج المصرفیوانواعهأما المبحث 

ن خلال مطلبین یتناول المطلب الأول إجراءات الثاني فهو لبیان آلیات الاندماج المصرفي م
.سابقة للاندماج، وفي المطلب الثاني إجراءات تنفیذ الاندماج

المبحث الاول
مفهوم اندماج المصارف التجاریة

تزداد أهمیة الاندماج المصرفي بهدف تحقیق التوازن الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد 
صرفي تقتضي الوقوف على تعریفه وتحدید طبیعته إذ ان دراسة مفهوم الاندماج الم،الوطني

القانونیة وبیان أشكال الاندماج المصرفي وأنواعه وكذلك التعرف على مبررات اللجوء 
.للاندماج المصرفي وذلك من خلال ثلاثة مطالب

تعریف الاندماج المصرفي وتحدید طبیعته القانونیة/ الأول المطلب 
الاندماج المصرفي في الفرع الاول وتحدید الطبیعة سنبحث في فقرتین تباعاّ تعریف 

.القانونیة لاندماج المصرفي في الفرع الثاني

تعریف الاندماج المصرفي/ الفرع الأول
نجد انه لم یعرف الاندماج ،إلا أن ٢٠٠٤لسنة٩٤بالرجوع لقانون المصارف رقم 
لسنة ٤رقم المصارفخاصة بتسهیل تنفیذ قانون تعلیمات البنك المركزي العراقي ال

الدمج هو اتفاق بین -أ"من الفصل التاسع أنه ) اولاً / ١٠(عرفت الاندماج في المادة ٢٠١١
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مصرفین أو اكثر على اندماجهما في مصرف واحد بحیث یتخلى أحدهما عن استقلالیته 
هو اتفاق بین مصرفین أو اكثر على : الاتحاد-ب. وشخصیته المعنویة لصالح الاخر

ام في مصرف واحد بحیث تنتهي الشخصیة المعنویة لجمیع المصارف الداخلة في الانضم
)١(."الاتحاد لصالح المصرف الجدید الذي یتمتع بالشخصیة معنویة جدیده واسم تجاري جدید

ویلاحظ ان المادة اعلاه قد فرقت بین الاندماج والاتحاد، فالاندماج یكون من خلال 
اجهما في مصرف واحد بحیث تنتهي الشخصیة المعنویة اتفاق مصرفین أوأكثر على اندم

لأحدهما لصالح المصرف المندمج الآخر، أما الاتحاد فیكون من خلال اندماج مصرفین أو 
أكثر واتفاقهما على التخلي عن شخصیتهما المعنویة لصالح كیان قانوني جدید الذي یتمتع 

تحاد تندمج في مصرف جدید وهو بالشخصیة المعنویة أي إن كل المصارف الداخلة في الا
فقط من یتمتع بالشخصیة القانونیة، غیر ان هذا التعریف لم یبین الاثار الناجمة عن عملیة 
الاندماج كانتقال حقوق والتزامات المصارف المندمجة للمصرف الناتج عن عملیة الاندماج، 

.اللجوء للفقهالتعریفات لذلك لابد مناذ لیس من واجب النصوص القانونیة ان تضع 
اتفاقیة بمقتضاها تتحد شركتان قائمتان على الاقل في " وقد عرف الفقه الاندماج بأنه

)٢("شركة واحدة لها شخصیة معنویة بعد اتخاذ إجراءات تأسیس جدیدة

ناً والمتمتعة ویلاحظ على هذا التعریف ان الاندماج یتم من خلال الشركات القائمة قانو 
الا انه لم یوضح الآثار التي تترتب على عملیة الاندماج كانتقال الحقوق ، بالشخصیة المعنویة

والالتزامات للشركات المندمجة للشركة الجدیدة الناتجة عن عملیة الاندماج كما انه قد قصر 
.الاندماج على نوع واحد وهو الاندماج بطریق المزج 

ة أو اكثر الى شركة عقد تضم بمقتضاه شرك"وفي تعریف اخر یوصف الاندماج بانه 
اخرى فتزول الشخصیة المعنویة للشركة المنضمة وتنتقل اصولها وخصومها الى الشركة 
الضامة ، أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر فتزول الشخصیة المعنویة لكل منهما وتنتقل 

)٣("الى شركة جدیدة) دیونهما( أصولهما وخصومهما

یتم أما عن طریق المزج وهو زوال الشخصیة وهذا التعریف قد بیَن ان الاندماج 
أو یتم من ،) الضامة(المعنویة لإحدى الشركات وتنتقل حقوقها والتزاماتها للشركة الأخرى 

خلال المزج أي ان الشخصیة المعنویة لكلتا الشركتین تزول من أجل ظهور شركة جدیدة تمتع 
ات كلتا الشركتین كما انه قد بین بالشخصیة المعنویة وهي من تكون مسؤولة عن حقول والتزام

.أن الحقوق والالتزامات تنتقل للكیان القانوني الجدید
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اتفاق یؤدي إلى انضمام " نعرف الاندماج المصرفي بأنهومن خلال ما سبق یمكن أندراسة استطلاعية
أو اتحاد مصرفین أو اكثر ینتج عنه أما فقدان الشخصیة المعنویة لكل المصارف المندمجة 

حد تمتع بالشخصیة المعنویة أو أن تبقى الشخصیة المعنویة لأوظهور مصرف جدید ی
وفي الاحوالجمیعها تنتقل الحقوق والالتزامات للمصارف ، المصارف الراغبة بالاندماج

." المندمجة للمصرف الجدید أو للمصرف الدامج

الطبیعة القانونیة للاندماج المصرفي/ الفرع الثاني
یعة القانونیة للاندماج، فمنهم من ذهب الى نظریة العقد اختلفت الآراء حول تحدید الطب

في تحدیده لطبیعة الاندماج، بینما یرى اتجاه ثانٍ استمرار وجود المصرف على الرغم من 
فقدانه الشخصیة المعنویة بسبب الاندماج اما الاتجاه الثالث فذهب في تحدید الطبیعة القانونیة 

مع استمرار مشروعه، المندمج وانقضاء مبتسر لهة المصرفللاندماج كونه انتقالاً شاملاً لذم
.  وهذا ما سنتناوله في ثلاث فقرات

ـدالاندماج عق- :أولا
یذهب هذا الاتجاه في تحدید الطبیعة القانونیة للاندماج الى العقد بوصفه الوسیلة 

ن أو اكثر یؤدي القانونیة التي یتم من خلالها تحقیق الاندماج، فالاندماج هو عقد بین مصرفی
إلى انقضاء المصرف او المصارف المندمجة وانتقال الذمة المالیة بأصولها وخصومها إلى 
المصارف الدامجة أو الجدیدة الناتجة عن عملیة الاندماج، فالاندماج وفقاً لهذا الرأي یتمیز 

)٤(.بطبیعته الاتفاقیة

من تعلیمات تسهیل ) ولاً ا/ ١٠(وهذا ما أكده المشرع العرافي من خلال نص المادة 
، فهو )٥(..."اتفاق بین مصرفین او اكثر"تنفیذ قانون المصارف عند تعریفه للاندماج بأنه 

عمل إرادي قوامه اتجاه إرادة الأطراف إلى خلق شخص اعتباري آخر على أنقاض المصارف 
.المندمجة

وني لعملیة وان كان اصحاب هذا الاتجاه قد اتفقوا على نظریة العقد كأساس قان
الاندماج وكذلك في تحدید طبیعته القانونیة الا انهم اختلفوا  في تكییف هذا العقد، فمنهم من 
عدَه مجرد مشروع ،وبالتالي لا یلزم هذا المشروع اطرافه بأیة التزامات ولا یفرض علیهم تمامه 

هم جراء عدم وكذلك لا یخولهم الحق في المطالبة بأیة تعویضات عن الأضرار التي قد تصیب
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، وحجة هذا الرأي ان اتفاقیة الاندماج لا تكون ملزمة الامن ) الاندماج( تنفیذ هذا المشروع 
)٦(.من تاریخ مصادقة الهیئة العامة للمصارف المعنیة

الا ان هذا الرأي كان محلاً للنقد على اعتبار ان اتفاقیة الاندماج لا ترتب  قبل 
التوقیع علیها ترتب الاثار والالتزاماتجمیعها على الموقعین التصدیق علیها ایة اثار وبمجرد 

.)٧(ومن ضمنها التزامهم باتخاذ جمیع الاجراءات اللازمة لإتمام عملیة الاندماج
في حین ذهب اتجاه آخر في تكییفه لاتفاقیة الاندماج إلى انها عقد تمهیدي یعقبه عقد 

لى هذا التكییف انه لا یجوز لأي من نهائي بعد تصدیق الهیئات العامة علیه، ویترتب ع
الطرفین إنهاء اتفاقیة الاندماج قبل عرضها على الهیئات العامة للمصادقة علیها، وهذه 
الهیئات تمتلك الحریة في ابرام عقد الاندماج أو رفض إبرامه، إلا أنه یؤخذ على هذا الرأي انه 

في حین ان ) تمهیدي ونهائي( یتعارض مع الواقع ،لأن هذا التكییف یفترض وجود عقدین
المتعاقدین لا یبرمان سوى عقد واحد هو الذي یحدد العلاقة بینهما سواء أكان قبل التصدیق 
على الاندماج أم بعده ، فهما لا یبرمان عقداً جدیداً إذا ما ارتضیا الاندماج بل تستمر العلاقة 

.)٨(بینهما على اساس ما اتفقا علیه في ذلك العقد
ریق ثالث الى اعتبار الاندماج عقداً معلقاً على شرط ، أي أن مشروع وقد ذهب ف

الاندماج الذي أنجزه القائمون على إدارة المصارف الراغبة بالاندماج معلق على شرط موافقة 
الهیئات العامة غیر الاعتیادیة فیها، وغیرها من الإجراءات اللازمة لتحقیقه فان حدث ذلك تم 

.)٩(آثارا لم یحدث انفسخ العقد دون أن یرتب أیة العقد ورتب اثاره وإذ
ومن خلال ما تقدم نرى أن الاندماج هو عبارة عن عقد وهذا واضح من خلال نص 

من الفصل التاسع من تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصارف العراقي رقم )اولاً / ١٠( المادة
، فهو تصرف إرادي اذ تتجه )اتفاق (عند تعریفها للاندماج والاتحاد بانه ٢٠٠٤لسنة ٩٤

لكن هذا العقد ذو طبیعة خاصة فهو لیس .الإرادة نحو إحداث اثر قانوني وهو عقد الاندماج
بمشروع ولابعقد ابتدائي وكذلك لیس بعقد معلق على شرط وإنما هو عقد له شروطه واحكامه 

.الخاصة التي تملیها الحیاة التجاریة والعملیات المصرفیة



١١٤

لمصارف التجاریةالإجراءات القانونیة لاندماج ا

استمرار وجود المصرف على الرغم من فقدانه لشخصیته المعنویة بسبب - :ثانیاً دراسة استطلاعية
الاندماج

یذهب اصحاب هذا الاتجاه في تحدیده للطبیعة القانونیة للاندماج الى القول ان 
المصرف المندمج لا ینقضي باندماجه في مصرف آخر، وان عناصر تكوین المصرف تبقى 

المصرف المندمج یفقد شخصیته المعنویة بسبب قائمة رغم اندماجه، وكل ما في الامر ان 
الاندماج  لكنه لا یزول بل یكتسب شخصیة المصرف الدامج أو الجدید هذا في حالة 

، أما في حالة الاندماج بطریق الضم فإن المصرف الدامج )الاتحاد(الاندماج بطریق المزج أو 
النظام الداخلي لهذا المصرف لا یفقد شخصیته المعنویة وإنما یجري فقط تعدیل على العقد و 

)١٠().الضم(نتیجة عملیة اندماج مصرف آخر فیه بطریق 

وحجة هذا الرأي ان مساهمي المصارف المندمجة  بأقدامهم على الاندماج لا یعتزمون 
انهاء نشاطهم وتصفیة المصرف والتصرف بأصوله ثم المساهمة بعد ذلك بالمصرف الدامج  

ه حقیقة الاندماج ویخالف الطابع الواقعي لعملیة الاندماج ، لان فالقول بذلك یؤدي الى تشوی
المصارف تشكل مجموعاً كاملاً من الاموال والمساهمین، ولا یجوز فصل الاموال عن 

بالمصرف الدامج  ) اموالاً واشخاصاً (الاشخاص اذ بالاندماج یتحد المصرف المندمج  بأكمله 
)١١(.شكل جدیدلیستمر في نشاطه في ظل ظروف افضل وفي

ونرى ان هذا الرأي یخالف الواقع، وكذلك النصوص القانونیة اذ ان الشخصیة المعنویة 
امر لازم لكي یكتسب المصرف الحقوق ویتحمل الواجبات فهذه الشخصیة المعنویة هي التي 
تمنح المصرف أهلیه الاداء وبالتالي یكتسب الحقوق وتفرض علیه الالتزامات فلیس من 

ان تزول الشخصیة المعنویة ومع ذلك یبقى المصرف قائما ویزاول نشاطه كما ان المتصور
نصت ) ١٢(٢٠١١لسنة ٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصارف رقم ) اولاً / ١٠(المادة    

.صراحة على زوال الشخصیة المعنویة للمصرف المندمج لصالح المصرف الدامج أو الجدید

اء مبتسر للمصرف الدامج مع استمرار مشروعهالاندماج انقض- :ثالثاً 
یذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن الاندماج هو انقضاء مبتسر للمصرف المندمج وفناء 
لشخصیته المعنویة وانتقال لموجوداته الى المصرف الدامج، الذي یمثل الاندماج بالنسبة له 

دماج، فالاندماج یستوجب انتقال زیادة في رأس المال أو إلى المصرف الجدید الناتج عن الان
كافة اصول وخصوم المصرف المندمج الى المصرف الدامج أوالجدید ، فالحصة التي یقدمها 



١١٥

٢٠١٨) ٢٨(العدد / عشرةالثالثةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

المصرف المندمج یجب ان تشمل اصول المصرف المندمج وخصومه كافة ، اي یلزم انتقال 
مصرف الدامج أو الذمة المالیة بكافة عناصرها الایجابیة والسلبیة من حقوق والتزامات الى ال

)١٣(.الجدید

فالانقضاء المبستر هو ان المصرف المندمج ینقضي بالاندماج قبل الأوان ،أي قبل 
تحقق اي سبب من الاسباب العامة لانقضاء المصارفوزوالها،وان أساس مسؤولیة المصرف 

للمصرف الدامج أو الجدید هي الخلافة العامة لأن المصرف الدامج تؤول الیه الذمة المالیة
المندمج بأكملها ویصبح مسؤولاً عن الوفاء بدیونه كلها لذلك فان دائني المصرف الدامج 
یصبحون دائنین للمصرف الدامج ویزاحمون دائنییه في الرجوع على موجوداته كلها ، ویدخل 

فالاندماج كوسیلة من وسائل التركیز .)١٤(في ذلك الموجودات التي آلت الیه بالاندماج
دي ومن وسائل إعادة هیكلة المصارف وجدت لإیجاد حلول للصعوبات الاقتصادیة الاقتصا

التي یمر بها المصرف التي تدعو في كثیر من الأحیان الى زواله وتصفیته بشكل عام، فحل 
المصرف هو أحد مراحل عملیة الاندماج إذ یذوب هذا المصرف بغیره من المصارف، مهما 

.)١٥(أكان بطریق الضم ام المزجكان شكل الاندماج المتبع سواء
وبالاندماج یتمكن المصرف المندمج من متابعة نشاطه من دون انقطاع لكن بشكل 
مختلف ممایؤدي الى توفیر الوقت والجهد والمال الذي یلزم انفاقه عادة عند اتباع اسالیب 

استمرار لاسیما تلك الأشكال التي تتطلب تصفیة المصارف، وان. معینة  لتوحید المصارف
المشروع الاقتصادي للمصرف المندمج برغم انقضاء شخصیته المعنویة بسبب الاندماج هو 
الذي یفسر الانتقال الشامل لذمة هذا المصرف بأصولها وخصومها الى المصرف الدامج او 

.)١٦(للتصفیة التقلیدیة الجدید ، وهذا الاستمرار هو الذي یفسر عدم خضوع المصرف المندمج 
الاندماج وقواعده ذلك لإن الحكمة منه لاتتحقق الا ان هذا الاتجاه اقرب لجوهروان ك

مع استمرار المشروع الاقتصادي الذي كان یزاوله المصرف المندمج اذ ان الغایة من الاندماج 
تتمثل في الاستفادة من مزایا التركیز الاقتصادي التي یسعى الى تحقیقها لكنه مع ذلك لا 

بذلك یترتب علیة تصفیة الاندماج هو قضاء مبتسر للمصرف لأن القولیمكن القول ان 
ما یتبعه من إجراءات لازمة لإتمام التصفیة من تعین مصفي وغیرها من المصرف و 

.الاجراءات التي یتطلبها القانون
القائل بتحدید الطبیعة القانونیة  للاندماج على اساس لذلك یمكن القول ان الأتجاه الأول

العقد هو الاقرب الى طبیعة الاندماج وهو عقد ذو طبیعة خاصة تفرضه الحیاة نظریة 
.التجاریة وطبیعة العملیات المصرفیة



١١٦

لمصارف التجاریةالإجراءات القانونیة لاندماج ا

وأنواعهأشكال الاندماج المصرفي/ المطلب الثانيدراسة استطلاعية
الخ، وهذه الانواع ...للاندماج أنواع مختلفة فقد یكون اندماجاً افقیاً او رأسیاً او متنوعاً 

، )المزج(ندرج تحت شكلین هماالاندماج بطریق الضم او بطریق الاتحادمهما تعددت فهي ت
لذلك سنتناول في الفرع الاول اشكال الاندماج المصرفي، وفي الفرع الثاني انواع الاندماج 

.المصرفي

أشكال الاندماج المصرفي/ الأول الفرع 
:وهما)  مـزجال(بطریق الاتحادو مأظشكلین فهو أما یكون بطریق الیتخذ الاندماج 

الاندماج بالضـــم- :اولاً 
یقصد بالاندماج بطریق الضم هو ان یتم انضمام مصرف إلى آخر فیندمج الأول 
بالثاني ویكون مصرفاً واحداً،أي یصبح المصرف الأول جزءاًمن المصرف الثاني الذي اندمج 

على ذلك أن یتخلى فیسمى الأول بالمصرف المندمج والثاني المصرف الدامج ویترتب ) ١٧(فیه
.)١٨(المصرف المندمج عن استقلالیته ویفقد شخصیته المعنویة لصالح المصرف الدامج

فالاندماج بهذه الطریقة یؤدي الى حل المصرف المندمج وإضافة موجوداته إلى الشركة 
الدامجة وذلك بزیادة رأسمال الاخیر بقدر قیمة موجودات المصرف المندمج وفي هذه الحالة 

.)١٩(المصرف الدامج وحده الجهة المسؤولة عن حقوق والتزامات المصرف المندمجیكون
والاندماج بطریق الضم هو الأكثر شیوعاً من الناحیة الواقعیة اذ تكون المصارف 
الراغبة بالانضمام لیست على قدر من الاهمیة الاقتصادیة والإمكانیات المالیة فیبتلع 

، فضلاً عن ذلك فإن انشاء مصرف جدید في حالة المصرف الأقوىالمصرف الأقل قوة
یتطلب نفقات كبیرة واجراءات مرهقة ووقتاً طویلاً ویفرض في ) المزج(الاندماج بطریق الاتحاد 

.)٢٠(ذات الوقت على المصارف المندمجة اعباء ضریبة كبیرة

)المــــزج(الاندماج بطریق الاتــحــاد- :ثانیاً 
البنك المركزي العراقي الخاصة بتسهیل تنفیذ قانون نصت التعلیمات الصادرة عن

أسمته بالاتحاد ویتم بین على هذا الشكل من الاندماج إذ٢٠١١لسنة ٤المصارف رقم 
مصرفین أو أكثر على الانضمام في مصرف واحد بحیث تفقد المصارف الداخلة في هذا 



١١٧

٢٠١٨) ٢٨(العدد / عشرةالثالثةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

د الناتج عن عملیة الاتحاد إذ الاتحاد شخصیتها المعنویة واستقلالیتها لصالح المصرف الجدی
.)٢١(یكون له شخصیة معنویة جدیدة واسم تجاري جدید

فالاندماج بطریق المزج هو جمع مصرفین أو أكثر في مصرف واحد جدید مع زوال 
المصارف المندمجة إذ تتعرض المصارف الداخلة بالاندماج الى الزوال من أجل قیام مصرف 

.)٢٢(جدید على أنقاضها
الحالة فأن المصرف الجدید یمتلك جمیع أموال، وموجودات المصارف وفي هذه

المندمجة كما یتحمل جمیع التزامات ودیون تلك المصارف، ویصبح هذا المصرف الجدید خلفاً 
من الفصل التاسع من ) ي/ ثالثاً / ١٠(عاماً للمصارف المندمجة، وهذا ما اكدته المادة 

بنصها على ان جمیع حقوق ٢٠١١لسنة٤ف العراقي رقم تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصار 
والتزامات المصارف المندمجة تنتقل الى المصرف الجدیدالذي یكون المسؤول المباشرعنها 

.)٢٣(تجاه دائني المصارف ومودعیهاوكذلك المساهمین فیها وجمیع المتعاملین معها
د جمیع قواعد، واجراءات وبالاندماج بطریق الاتحاد یراعى في شأن هذا المصرف الجدی

تأسیس المصارف لأنه لیس استمراراً للمصارف المندمجة، وانما هو كیان قانوني جدید له 
شخصیة معنویة تختلف عن الشخصیة المعنویة التي كانت تتمتع بها المصارف المندمجة قبل 

.)٢٤(الاندماج بطریق الاتحاد

أنواع الاندماج المصرفي/ الفرع الثاني
-:اج المصرفي أنواع عدیدة وهذه الأنواع هيللاندم
الاندماج الأفقي -:اولاً 

یتم هذا النوع من الاندماج بین مصرفین او اكثر یعملان في نوع النشاط نفسه او في 
الانشطة المترابطة فیما بینهما فهذ النوع من الاندماج یتم بین مصرفین یعملان في النشاط 

عن الاندماج في العمل بذات النشاط ولكن بحجم اكبر، ذاته ، ویستمر المصرف الناتج 
. )٢٥(ویفترض ان هذا النوع من الاندماج یؤدي الى التركیز الصناعي والحد من المنافسة



١١٨

لمصارف التجاریةالإجراءات القانونیة لاندماج ا

الاندماج العمودي- :ثانیاً دراسة استطلاعية
یتم هذا النوع من الاندماج بین عدة مصارف صغیرة في المناطق المختلفة والمصرف 

، اذ تصبح هذه المصارف الصغیرة وفروعها امتدادا للمصارف الرئیسي في المدن الكبرى
)٢٦(.الكبرى

الاندماج المتنوع - :ثالثاً 
یحدث هذا النوع من الاندماج بین مصرفین او اكثر یعملان في انشطة مختلفة غیر 
مرتبطة فیما بینهمامثل الدمج بین احد المصارف التجاریة وأحد المصارف المتخصصة أو بین 

.)٢٧(مصارف المتخصصة واحد مصارف الاستثمار والأعمالاحد ال

رابعاً الاندماج المصرفي الاختیاري 
یحدث هذا النوع من الاندماج من خلال تطابق الأرادة والتفاهم المشترك بین مجالس 
وإدارات المصارف المشاركة في عملیة الاندماج ویتم ذلك بموجب اتفاق یعقد بینهما بمعزل 

أو تدخل من ایة جهة وبعیداً عن مختلف الضغوطات المالیة او الافلاس تبعاً عن اي اتفاق 
لآلیات السوق،غیر ان ذلك لا یمنع أن تقوم الحكومات بتشجیع الاندماج الاختیاري لتحقیق 

.)٢٨(ایجابیات الاندماج من تقویة المصارف المندمجة وتعزیز قدرتها على المنافسة

لاجباري الاندماج المصرفي ا-:خامساً 
عندما یكون هناك ) البنوك المركزیة (یحدث هذا النوع من خلال السلطات النقدیة 

مصرف متعثر ،ممایستلزم ادماجه في أحد المصارف الناجحة أو القویة ،إذ تستمد البنوك 
.)٢٩(المركزیة صلاحیتها في الاندماج بحكم القانون

ج القسري كون المصرفین متعثرین وهنالك من یرى أن الحالة الوحیدة التي تبرر الدم
تماماً ولدیهما نشاط متماثل الى حد یكون معه البدیل للدمج الاجباري اختفاؤهما معاً او تراكم 

.)٣٠(الخسائر وعادة ما ترحب  هذه المصارف بالاندماج وتسعى لتحقیقه
ري، ویتفق البعض مع الرأي السابق في كون الحالة اعلاه هي المثلى للاندماج الإجبا

الا انه مع ذلك لا یمنع من اتخاذ قرار الدمج القسري لمصرف متعثر مع مصرف اخر لا 
یعاني من التعثر في حال موافقة الأخیر على الدمج ،غیر ان هذه الحالة لا یمكن اعتبارها 



١١٩
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من قبیل الاندماج الاجباري لأنه یلزم الحصول على موافقة المصرف الذي لا یعاني من 
.)٣١(الاندماجالتعثر على هذا

الاندماج المصرفيآلیات/ المبحث الثاني
عملیة الاندماج لاتتم بمجرد اتفاق مصرفین أو اكثر على الاندماج بل لابد من اتباع 
آلیاتمعینة تتمثل بالإجراءات القانونیة التي لابد من اتباعها لإتمام عملیة الاندماج، نظراً لما 

الاوضاع القانونیة للمصارف المندمجة،فلابد ان یسبق یترتب على الاندماج من تغیرات في
قرار الاندماج الذي تتخذه الهیئة العامة للمصارف الداخلة بالاندماج مرحلة اعداد وهي 
المرحلة السابقة لتنفیذ الاندماج من اعداد اتفاقیة الاندماج ودراسة للجدوى الاقتصادیةوغیرها 

اج ،وبعد هذه المرحلة التحضریة تبدأ الاجراءات الاندممن الاجراءات التحضیریة لإنجاح
.التنفیذیة لإتمام عملیة الاندماج 

وهذا ما سنتاوله في هذا المبحث ،اذ سنقسمه على مطلبین یتناول المطلب الاول 
.الاجراءات السابقة للاندماج وفي المطلب الثاني نتناول اجراءات تنفیذ الاندماج

الاجراءات السابقة للاندماج المصرفي/الأول المطلب 
تعد عملیة الاندماج عملیة معقدة تتطلب إجراء المفاوضات وإعداد الدراسات والوقوف 
على كافة الصعوبات والمشاكلالتي تعترض طریق الاندماج لاسیما مایتعلق منها بالمسائل 

ول القانونیة المتعلقة المالیة وأسس علاقة تبادلها بالمصارف الراغبة بالاندماج، ووضع الحل
بالتنظیم والادارة والشروط المتعلقة بالغیر، وتجري هذه المفاوضات عادةً بسریة تامة بهدف 
التقریب بین وجهات النظر المختلفة والتوصل الى الحلول المناسبة لإنجاح عملیة 

.الاندماجوهذه المرحلة هي المرحلة السابقة أو التحضیریة للاندماج
التحضیر للاندماج أما بصورة مباشرة، ویتم ذلك من خلال ممثلین عن وتجري مرحلة 

تلك المصارف أو بصورة غیر مباشرة من خلال وسطاء یكلفون بإجراء تلك الاتصالات وادارة 
المباحثات والاعداد والتحضیر للاندماج من قبل المصارف الراغبة او المرشحة للاندماج ، 

ال المباشر ان الجهات الوسیطة التي تقوم بعملیة التفاوض وتتمیز الطریقة الاخیرة عن الاتص
والاعداد للاندماج غالباً ما یكون لدیها  القدرة و الخبرة الفنیة اكثر من المصارف الراغبة 

.)٣٢(بالاندماج
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واذا ما أسفرعن التفاوض الاتفاق حول المسائل والشروط التي سیجري الاندماج على دراسة استطلاعية
وخصوم المصارف وتواریخ اقفال حساباتها الختامیة واعتماد اساسها كالتفاوض حول اصول 

میزانیتها،وغیرها من المسائل، یحرر الاتفاق ویوقع من الاشخاص الذین قاموا بعملیة التفاوض 
أو قد یبقى شفویا فالأمر مرهون باتفاق من قاموا بإجراء التفاوضوهذا الاتفاق هو مشروع 

.)٣٣(الاندماج 
انون العراقي نجد ان المشرع العراقي لم ینص صراحة على هذا وبالرجوع لأحكام الق

ولا ٢٠٠٤لسنة٩٤سواءًأكان في قانون المصارف رقم ) مشروع الاندماج (المشروع
التعلیمات الصادرة من البنك المركزي العراقي لغرض تسهیل تنفذ القانون ولاحتى بالرجوع 

المعدل، الا انه یمكن القول ان المشرع ١٩٩٧لسنة٢١لأحكام قانون الشركات العراقي رقم 
العراقي اشار الى اعداد مشروع الاندماج ضمناً من خلال استقراء نصوص تعلیمات تسهیل 

من الفصل التاسع التي ) ثالثاً / ١٠(في المادة ٢٠١١لسنة ٤تنفیذ قانون المصارف رقم 
لجدوى الاقتصادیة والفنیة عن اشترطت اعداد اتفاقیة الاندماج او عقد الاندماج وتقدیم دراسة ا

وهذا ان دل على شيء فانه لابد من وجود . اسباب الاندماج ونتائجه المستقبلیة المتوقعة
.اجراءات سابقة على الاندماج ومنها مشروع الاندماج

والسؤال الذي یمكن ان یثار بهذا الشأن عن مدى القوة الملزمة لاتفاق او مشروع 
مة؟الاندماج  فهل له قوة ملز 

للإجابة على ذلك یمكن القول ان مشروع الاندماج لیس له قوة ملزمة لا للأشخاص 
الذین قاموا بالتفاوض ولا للمصارف الراغبة بالاندماج ذلك لأنه یترتب على الاندماج فقدان 
الشخصیة المعنویة للمصارف الداخلة بالاندماج وحلها حلاً مبتسراً وهذا لایمكن ان یتحقق 

للمصارف وموافقة البنك المركزي العراقي على )٣٤(الهیئة العامة بالأغلبیة المطلقةالابموافقة 
، لذلك فهو لیس له قوة ملزمة إلامن اللحظة التي یوافق علیه الهیئات العامة )٣٥(قرار الاندماج

.للمصارف الراغبة بالاندماج
تشمل على بالإضافة الى إعداد مشروع الاندماج یتم اعداد دراسة جدوى شاملة 

مقومات نجاح الاندماج وإیجابیاته على الاشخاص ذوي العلاقة بالمصارف المندمجة من 
مساهمین وزبائن وعاملین ویتم عرض هذه الدراسة على مجالس ادارة المجالس المندمجة ثم 
بعد ذلك یتم اعداد عقد ولائحة تأسیس المصرف الجدید وعرضهما على البنك المركزي العراقي 

.)٣٦(ة قبل اجراءات التسجیل لدى مسجل الشركاتللموافق
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اجراءات تنفیذ الاندماج المصرفي/المطلب الثاني
الى اجراءات تنفیذ الاندماج قبل صدور قرار البنك : یمكن ان نقسم هذه الاجراءات

تنفیذ الاندماج بعد صدور قرار البنك المركزي العراقي وهو ما یتم التطرق وإجراءات المركزي 
-:الآتیینمن خلال الفرعینله

صدور قرار البنك المركزيإجراءات تنفیذ الاندماج قبل/الأول الفرع 
بعد إعداد مشروع الاندماج لابد من موافقة الهیئات العامة للمصارف الراغبة بالاندماج  

ا كما أوضحن-على هذا المشروع ،اذ قبل هذه الموافقة لا یكون له ایة قوة الزامیة لأطرافه
وبصدور القرار من الهیئات العامة لهذه المصارف یكتسب هذا المشروع قوته –ذلك سابقاً 

من التعلیمات الصادرة من البنك المركزي العراقي ) ثانیاً / ١٠( الالزامیة واوجبت المادة
الخاصة بتسهیل تنفیذ قانون المصارف على ان یكون القرار الصادر من الهیئات العامة 

.)٣٧(بالأغلبیة المطلقةغبة بالاندماج صادراً للمصارف الرا
وبهدف فرض نوع من الرقابة من البنك المركزي العراق على المصارف ومراقبة عملیة 
الاندماج نظراً لما یترتب علیة من اثار تمس حقوق المساهمین والعملاء وكذلك السیاسة 

نك المركزي العراقي على قرار من قانون المصارف موافقة الب٢٣النقدیة فقد اشترطت المادة 
الدمج الذي بدونه لا یمكن للمصارف ان تندمج من دون الحصول على هذه الموافقة واوجبت 
هذه المادة في فقرتها الثانیة تقدیم طلب من قبل المصارف الراغبة بالاندماج او الاتحاد الى 

من اي تاریخ یمكن ددیوماً لكنها لم تح٩٠البنك المركزي العراقي خلال مدة لا تقل عن 
احتسابها هل هو من تاریخ صدور قرار الهیئات العامة لتلك المصارف ام قبل هذا التاریخ ، 

.ونعتقد ان المشرع اراد بها من تاریخ صدور القرار من الهیئات العامة بالأغلبیة المطلقة
حاد او یتضمن هذا الطلب مجموعة من البیانات كأسم المصرف الجدید الناتج عن الات

الاندماج واتفاقیة الاندماج وكذلك كیفیة توزیع رأسمال في المصرف الجدید الناتج عن عملیة 
الاندماج وقرار الموافقة على الاندماج الصادر من المصارف الداخلة في اتفاق الاندماج 

المستقبلیة علىوكذلك دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة واسباب اللجوء للاندماج ونتائجه
.)٣٨(.میزانیة المصارف الداخلة في الاندماج للسنوات  الثلاث الاخیرةط المصرفي  و النشا

ونظراً لما تتطلبه عملیة الاندماج من اجراءات عدیدة فقد نصت تعلیمات تسهیل تنفیذ 
على تعیین ممثل مخول رسمیاً من المصارف الراغبة ٢٠١١لسنة ٤قانون المصارف رقم 
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ابعة اجراءات الاندماج لدى البنك المركزي العراقي وكذلك لدى مسجل بالاندماج من أجل متدراسة استطلاعية
.)٣٩(الشركات

وبعد تقدیم هذه المعلومات یقوم البنك المركزي العراقي بدراسة الوضع المالیوتقیمه 
للمصارف الراغبة بالاندماج وذلك من خلال خبراء ومستشارین مالیین ومحاسبیین یتم تعینهم 

راقي الذي یحدد مهامهم ومدة عملهم واجورهم بقرار خاص صادر عنه منالبنك المركزي الع
.)٤٠(على ان تتحمل المصارف الداخلة بالاندماج اجورهم بالتضامن

وبعد تأكد البنك المركزي من صحة المعلومات والوثائق المقدمة من المصارف الداخلة 
الاندماج ، وسواءَ  أكان یوماً من تأریخ تسلم طلب ) ٦٠(بالاندماج یصدر قراره خلال ستین

بالموافقة على الاندماج ام رفضه یكون مستنداً الى تقریر الخبراء وتوصیاتهم ویرفق بقرار قراره
.)٤١(البنك المركزي بیاناً كافیاً بأولیات القرار واسبابه

اجراءات تنفیذ الاندماج بعد صدور قرار البنك المركزيالفرع الثاني
فهو اما أن یكون قبولاً او رفضاً للاندماج، : یخلو من فرضینقرار البنك المركزي لا

فاذا كان قرار البنك المركزي برفض الاندماج جاز للمصارف المعنیة الاعتراض على قرار 
) ه–فقرتها الثالثة (في ١٠الرفض لدى محكمة الخدمات المالیة هذا ما اشارت الیة المادة 

لتي ینبغي خلالها تقدیم الاعتراض للمحكمة وبانتهائها یصبح الا ان هذه المادة لم تبین المدة ا
قرار البنك المركزي باتاً ولا یجوز الاعتراض علیه وكان من الأجدر بالمشرع العراقي تحدید 

.هذه المدة وهذا نقص ندعو المشرع لتلافیه
جب على أما اذا كان قرار البنك المركزي العراقي بالموافقة على الاندماج او الاتحاد فی

المصارف الداخلة بالاندماج تقدیم  نسخة من دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة وقرارات 
المصادقة علیها في المصارف المعنیة الى مسجل الشركات خلال عشرة ایام من تأریخ 
تسلمهم قرار البنك المركزي العراقي بالموافقة، لیقوم مسجل الشركات بتسجیله ونشره في 

وهذا واضح ولابد ان یكون قرار البنك المركزي العراقي مكتوباً . )٤٢(تداول واسعصحیفتین ذات 
من خلال تحدیده المدة اللازمة لتقدیم دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة لمسجل الشركات من 
تاریخ تسلمهم قرار الموافقة وهذا ان دل على شيء فلایمكن ان یكون التبلیغ بقرار البنك 

) و/ ثالثاً /١٠(لابد ان یكون مكتوباً كما نلاحظ ان المادة ویاً و ف المعنیة شفالمركزي للمصار 
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من تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصارف نصت على أن مسجل الشركات هو الذي یقوم 
.بنشر قرار المصادقة على دراسة الجدوى الاقتصادیة واتفاق الاندماج 

وة هیأتها العامة لاجتماع مشترك خلال بعد ذلك تقوم المصارف الداخلة بالاندماج بدع
ستین یومًا من تأریخ اخر نشر لقرار الاندماج من أجل تعدیل العقد الناتج من الدمج او 
الاتحاد، وبعد تعدیل هذا العقد من هذه الهیئات ترسل نسخة منه الى مسجل الشركات 

النشر یعتبر الاندماج ، وینشر العقد في الجریدة الرسمیة ومن تاریخ هذا)٤٣(للتصدیق علیها
.)٤٤(نافذاً وهوایضاًالتأریخ الذي تنتهي به الشخصیة المعنویة للمصارف الداخلة بالاندماج

یقوم البنك المركزي العراقي بعد تزویده بنسخة من العقد التأسیسي المعدل او العقد الجدید 
ي الاتحاد من سجل والمستوفي لإجراءات النشر،بشطباسماء المصارف المندمجة او الداخلة ف

، وسبب ذلك كما نرى هو لانتهاء الشخصیة المعنویة للمصارف الداخلة )٤٥(المصارف
ویؤشر كذلك كل التغیرات التي حدثت على .بالاندماج من تاریخ اخر نشر لعقد الاندماج

المصارف المندمجة من تغیر رأسمالها وكذلك تغیر هیكلها الاداري لصالح المصرف الجدید 
.)٤٦(صرف المندمجاو الم

من تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصارف )ط /في فقرتها الثالثة ١٠(واشارت المادة 
الى ان تصدیق مسجل الشركات على عقد التأسیس الجدید بمثابة  اجازة ٢٠١١لسنة ٤رقم 

.تأسیس للمصرف الجدید الناتج عن الاندماج
رفیاً جدیداً بشروط واحكام تنسجم وتتفق ویمنح المصرف الدامج او الجدید ترخیصاً مص

مه هیكلته الجدیدة الناتجة عن الاندماج والتي تختلف عن تلك التي كانت في المصارف 
الداخلة بالاندماج ویضاف هذا المصرف الجدید الى قائمة المصارف المسجلة في سجل 

.)٤٧(المصارف
ة بالاندماج هل تنتهي ام ویثار سؤال هنا عن مصیر حقوق والتزامات المصارف الداخل

تنتقل الى المصرف الجدید او الدامج؟
للإجابة عن ذلك نجد ان المشرع العراقي قد نص صراحة على انتقال حقوق والتزامات 
المصارف الداخلة بعملیة الاندماج جمیعها الى المصرف الجدید او الدامج اذ یعد هذا الاخیر 

رف ومودعیها  والمساهمین فیها وجمیع المتعاملین هو المسؤول المباشر اتجاه  دائني المصا
.)٤٨(معها
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ةخــاتـمدراسة استطلاعية
من خلال بحثنا لموضوع الاجراءات القانونیة لاندماج المصارف التجاریة توصلنا 

:لمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات التي یمكن اجمالها بآلاتي

الاستنتاجـــــات: أولاً 
اتفاق " ل التركیز الاقتصادي وقد عرفناه بأنهان الاندماج المصرفي هو احد وسائ.١

یؤدي الى انضمام او اتحاد مصرفین او اكثر ینتج عنه اما فقدان الشخصیة المعنویة 
لكل المصارف المندمجة وظهور مصرف جدید یتمتع بالشخصیة المعنویة او ان تبقى 

عها تنتقل وفي الاحوال جمی، الشخصیة المعنویة لاحد المصارف الراغبة بالاندماج 
.."الحقوق والالتزامات للمصارف المندمجة للمصرف الجدید او للمصرف الدامج

لقد ظهرت اتجاهات عدة في تحدید الطبیعة القانونیة لاندماج المصرفي فمنهم من .٢
حدد طبیعته القانونیة وفقاً لنظریة العقد بوصفه اتفاقاً بین المصارف واصحاب هذا 

العقد هل هو عقد ابتدائي او عقد معلق على شرط ام الرأي اختلوا حول تكییف هذا
هو مجرد مشروع ، بینما ذهب اتجاه ثان في تحدید طبیعة الاندماج الى القولباستمرار 
وجود المصرف على الرغم من فقدانه لشخصیته المعنویة بسبب الاندماجبینما ذهب 

ج مع استمرار اتجاه اخر الى القول بأن الاندماج انقضاء مبتسر للمصرف الدام
مشروعه، وقد ایدنا الاتجاه الاول من حیث تحدید طبیعة الاندماج المصرفي كونه 

.عقداً الاانه عقد من نوع خاص له شروطه واحكامه التي تمیزه عن غیره من العقود
للاندماج المصرفي أنواع متعددة فقد یكون اندماجا افقیاً او عمودیاً او قد یكون .٣

د یكون اختیاریاً او اجباریاً وهذه الانواع المختلفة للاندماج تندرج اندماجاً متنوعاً وق
تحت شكلین هما الاندماج بطریق الضم  ویقصد به ان یتم انضمام مصرف الى اخر 
فیندمج الاول بالثاني ویكون مصرفاً واحداً، اي یصبح المصرف الاول جزءاً من 

المندمج والثاني بالمصرف المصرف الثاني الذي اندمج فیهفیسمى الاول بالمصرف
الدامج ویترتب على ذلك ان یتخلى المصرف المندمج عن استقلالیته ویفقد شخصیته 



١٢٥

٢٠١٨) ٢٨(العدد / عشرةالثالثةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

المعنویة لصالح المصرف الدامج، والاندماج بطریق المزج الذي یكون من خلال جمع 
مصرفین او اكثر في مصرف واحد جدید مع زوال المصارف المندمجة إذ تتعرض 

.الاندماج الى الزوال من اجل قیام مصرف جدید على انقاضهاالمصارف الداخلة ب
للاندماج المصرفي اجراءات عدیدة تهدف من خلال السلطات الرقابیة فرض نوع من .٤

الرقابة على المؤسسات المصرفیة وهذه الاجراءات منها ماتكون سابقة على عملیة 
ع الاندماج وتقدیم الاندماج او هي تحضیریة للاندماج وتتمثل اهمها بإعداد مشرو 

دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة وتقدیمها للهیئات العامة للمصارف الراغبة بالاندماج 
للموافقة علیها اذ بهذه الموافقة تنتهي هذه المرحلة من الاجراءات لتبدأ مرحلة تنفیذ 

.الاندماج
اخرى لتنفیذ بعد مصادقة الهیئات العامة للمصارف الداخلة بالاندماج تبدأ اجراءات .٥

عملیة الاندماج المصرفي ،وهذه الاجراءات منها ما تكون قبل صدور قرار البنك 
المركزي العراقي وتتمثل اهمها بمصادقة الهیئات العامة على مشروع الاندماج 
وتقدیمه للبنك المركزي العراقي للموافقة على الاندماج وإجراءات اخرى بعد صدور 

.بالرفضسواء أكان قراره بالقبول امقرار البنك المركزي العراقي
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ـاتالمقترح: ثانیاً دراسة استطلاعية
لأهمیته وان یبین الشروط ) مشروع الاندماج(ندعو المشرع العراقي ان ینظم صراحة .١

والبیانات الواجب توفرها فیه كشروط ودوافع الاندماج وكیفیة تحدید حقوق والتزامات 
خلة بالاندماج وان یحدد المشرع العراقي المساهمین والمتعاملین في المصارف الدا

صراحة الجهات المسؤولة عن اعداد هذا المشروع وان یكون ذلك صادراً عن مجالس 
.الادارة في المصارف الراغبة بالاندماج

ان یكون المشرع العراقي اكثر دقة ووضوح اًعند تحدیده مواعید تقدیم طلبات الاندماج .٢
تقدیم الاعتراض على قرار البنك المركزي الخاص للبنك المركزي العراقي وكذلك 

یترتب على ذلك من ثبوت للمراكز برفض الاندماج للمحكمة المختصة نظراً لما
.القانونیة بان یصبح القرار باتاً لایجوز الطعن فیه
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٢٠١٨) ٢٨(العدد / عشرةالثالثةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

الهوامش
.٢٠١١لسنة ٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصارف رقم ١٠المادة )١(

منشأة ،)دراسة مقارنة( أحمد محمد محرز ،اندماج الشركات من الوجهة القانونیة . د)٢(
.٨- ٧ص،١٩٧٧الاسكندریة ،،المعارف

.٣٦،ص١٩٨٦، دمج الشركات وانقسامها ، دار النهضة العربیة ،القاهرة ،حسن المصري. د) ٣(

ات التجاریة دراسة مقارنة أحمد عبد الوهاب سعید ابو زینة، الاطار القانوني لاندماج الشرك)٤(
،٢٠١٢، اطروحة دكتوراه كلیة الحقوق ،جامعة القاهرة ،)نون الفلسطیني، الاردني، المصريالقا(

.٨٨ص

اولا من الفصل التاسع من تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصارف رقم / ١٠تراجع المادة ) ٥(
.٢٠١١سنة ٤

.٣٠أحمد  محمد محرز، مصدر سابق ،ص. د) ٦(

.٨٨مد عبد الوهاب سعید ابو زینة ،مصدر سابق ،صأح)٧(

.٣٠أحمد محمد محرز، مصدر سابق،ص. د) ٨(

، ) دراسة مقارنة( آلاء محمد فارس حماد، اندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجة)٩(
.٤٦ص،٢٠١٢رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق والادارة العامة ، جامعة بیرزیت ،

.٩٠صهاب سعید ابو زینة ،مصدر سابق ،أحمد عبدالو )١٠(

.٥٠صالاء محمد فارس حماد ،مصدر سابق ،)١١(

.٢٠١١لسنة ٤من تعلیمات تسهیل قانون المصارف العراقي رقم ) اولاً / ١٠(تراجع المادة )١٢(

.٩٥أحمد عبدالوهاب سعید ابو زینة ،مصدر سابق ،ص)١٣(

.٤٣أحمد محمد محرز، مصدر سابق،ص. د) ١٤(

٩٦صأحمد عبدالوهاب سعید ابو زینة ،مصدر سابق ،)١٥(

.٥٥صالاء محمد فارس حماد ،مصدر سابق ،) ١٦(

،١ط،)دراسة مقارنة(الاحكام العامة والخاصة-التجاریةفوزي محمد سامي ،الشركات . د) ١٧(
.١٣٠ص،١٩٩٩مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الاردن، 
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لسنة ٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصارف العراقي رقم )اولاً /١٠(تراجع المادة ) ١٨(دراسة استطلاعية
٢٠١١.

،منشورات الحلبي ١لینا یعقوب الفیومي، الاثار الناشئة عن دمج الشركات المساهمة،ط. د) ١٩(
.١٢، ص٢٠٠٩الحقوقیة، لبنان 

لعلمیة، خالد ابراهیم التلاحمة، التشریعات المالیة والمصرفیة من الوجهتین النظریة وا. د) ٢٠(
.٨٧ص،٢٠٠٤، دار الإسراء للنشر والتوزیع، الأردن، ١ط

الفصل التاسع من تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصارف العراقي ) اولاً /١٠(تراجع المادة ) ٢١(
. ٢٠١١لسنة ٤رقم 

.١٣٣د، فوزي محمد سامي ،مصدر سابق،ص) ٢٢(

٢٠١١لسنة٤المصارف العراقي رقم من تعلیمات تنفیذ قانون) ي/ اولا/١٠(نصت المادة ) ٢٣(
تنتقل جمیع حقوق والتزامات المصارف المندمجة او الداخلة في الاتحاد الى المصرف " على انه 

الجدید الذي یعد المسؤول المباشر عنها اتجاه دائني المصارف ومودعیها والمساهمین فیها 
."وجمیع المتعاملین معها

.١٦ة ،مصدر سابق ،صأحمد عبدالوهاب سعید ابو زین) ٢٤(

.١٩صأحمد عبدالوهاب سعید ابو زینة ،مصدر سابق ،) ٢٥(

ایناس عباس محمد، الاندماج المصرفي نظرة شمولیة،متوفر على الموقعالالكتروني بتاریخ ) ٢٦(
:٢٢/٩/٢٠١٧اخر زیارة في 

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/4673/55

باس محمد ، الاندماج المصرفي نظرة شمولیة  ،متوفر على الموقعالالكتروني ایناس ع)٢٧(
:٢٢/٩/٢٠١٧بتاریخ اخر زیارة في 

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/4673/55

مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، دار . د.٥٤حسن المصري ، مصدر سابق ،ص. د) ٢٨(
.١٣٢ص،٢٠٠٠عیة، الإسكندریة ،المطبوعات الجام

،منشورات الحلبي ١أحمد سفر ، الدمج والتملك المصرفي في البلدان العربیة ،ط. د) ٢٩(
.٨٦ص،٢٠٠٨بیروت،الحقوقیة،

.٥٥صمصدر سابق ،الاء محمد فارس حماد ،) ٣٠(



١٢٩

٢٠١٨) ٢٨(العدد / عشرةالثالثةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

.٢٢أحمد عبدالوهاب سعید ابو زینة ،مصدر سابق ،ص)٣١(

.٩٧مصدر سابق ،صالاء محمد فارس حماد ،)٣٢(

،٢٠٠٨، دار النهضة العربیة، القاهرة ،٤طسمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة،) ٣٣(
دار وائل ،١ط، وأحمد عبد الوهاب محمود عودة، الاصول الاجرائیة للشركات التجاریة،١٧٨ص،

.٢٥٦ص،٢٠٠٥الاردن،لنشر والتوزیع،

٤تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصارف رقم من) ثانیاً /١٠(هذا ما اشارت الیة المادة ) ٣٤(
.٢٠١١لسنة 

لا یندمج اي -١"علىانه٢٠٠٤لسنة ٩٤من قانون المصارف العراقي رقم ٢٣تنص المادة) ٣٥(
مصرف او یتحد مع مصرف اخر او یكتسب اما بصورة مباشرة او غیر مباشرة كافة موجودات اي 

یمة اي ودائع لدى اي مصرف اخر الا بموافقة مصرف اخر او یأخذ على عاتقه التزاماً بدفع ق
."مسبقة من البنك المركزي العراقي

ولید عیدي عبد النبي ،الاندماج المصرفي في العراق كضرورة للإصلاح المصرفي ، دراسة ) ٣٦(
٢٣١٢/٢٠١٧بتاریخ اخر زیارة فيمتوفرة على الموقع الإلكترونی

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL06343.pdf

٢٠١١لسنة٤من تعلیمات تسهیل قانون المصارف رقم )ثانیاً / اولاً /١٠(تنص المادة ) ٣٧(
یجب عند الدمج او الاتحاد توفر قرار من الهیئة العامة بالأغلبیة المطلقة لكل مصرف " على انه 

".من المصارف التي ترغب بعملیة الدمج او الاتحاد

٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم) أ/ثالثاً /١٠(تراجع المادة ) ٣٨(
.٢٠١١لسنة

٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم) ٤/أ /ثالثاً /١٠(تراجع المادة) ٣٩(
.٢٠١١لسنة

٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم) ب/ثالثاً /١٠(١تراجع المادة) ٤٠(
.٢٠١١لسنة

٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم) د/ثالثاً /١٠(تراجع المادة) ٤١(
.٢٠١١لسنة
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٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم) و/ثالثاً /١٠(تنص المادة) ٤٢(دراسة استطلاعية
ایام نسخة من ) ١٠(یقدم المصرف عند تسلمه قرار البنك المركزي خلال " على انه ٢٠١١لسنة

دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة وقرارات المصادقة علیها في المصارف المعنیة الى مسجل 
.".الشركات لتسجیله ونشره في صحیفتین ذات تداول واسع

٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم) ط/ثالثاً /١٠(تراجع المادة ) ٤٣(
.٢٠١١لسنة

٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم) ح/ز/ثالثاً /١٠(تراجع المادة) ٤٤(
.٢٠١١لسنة

٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم) ك/ثالثاً /١٠(١تراجع المادة)٤٥(
.٢٠١١لسنة

٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم) م/ثالثاً /١٠(١تراجع المادة) ٤٦(
.٢٠١١لسنة

٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم)  ل/ثالثاً /١٠(١تراجع المادة) ٤٧(
.٢٠١١لسنة

٤من تعلیمات تسهیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي رقم)  ي/ثالثاً /١٠(١تراجع المادة) ٤٨(
.٢٠١١لسنة
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٢٠١٨) ٢٨(العدد / عشرةالثالثةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

ـادرصـالـم
ــتبالك–اولاً 

،منشورات الحلبي الحقوقیة، ١مصرفي في البلدان العربیة،ط، الدمج والتملك الأحمد سفر. دـ١
.٢٠٠٨بیروت،

،دار وائل لنشر ١أحمد عبد الوهاب محمود عودة، الاصول الاجرائیة للشركات التجاریة،طـ ٢
.٢٠٠٥الاردن،والتوزیع،

، ،منشأة المعارف)دراسة مقارنة( ة ،اندماج الشركات من الوجهة القانونیأحمد محمد محرز. دـ٣
.١٩٧٧الاسكندریة ،

.١٩٨٦حسن المصري ، دمج الشركات وانقسامها ، دار النهضة العربیة ،القاهرة ،. دـ٤

، ١خالد ابراهیم التلاحمة، التشریعات المالیة والمصرفیة من الوجهتین النظریة والعلمیة، ط. دـ٥
.٢٠٠٤دار الإسراء للنشر والتوزیع، الأردن، 

.،ص٢٠٠٨، دار النهضة العربیة، القاهرة ،٤كات التجاریة،طسمیحة القلیوبي، الشر ـ٦

،مكتبة ١،ط) دراسة مقارنة(الاحكام العامة والخاصة-فوزي محمد سامي ،الشركات التجاریة. دـ ٧
.١٩٩٩دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الاردن، 

الحلبي ،منشورات ١لینا یعقوب الفیومي، الاثار الناشئة عن دمج الشركات المساهمة،طـ ٨
.٢٠٠٩الحقوقیة، لبنان 

.٢٠٠٠مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ،. دـ ٩

الاطاریح الجامعیةالرسائل و - ثانیاً 
أحمد عبد الوهاب سعید ابو زینة، الاطار القانوني لاندماج الشركات التجاریة دراسة مقارنة ـ١
.٢٠١٢اطروحة دكتوراه كلیة الحقوق ،جامعة القاهرة ،،)، المصري لاردنيالقانون الفلسطیني، ا(

، ) دراسة مقارنة( آلاء محمد فارس حماد، اندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجةـ٢
.٢٠١٢رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق والادارة العامة ، جامعة بیرزیت ،
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القوانین والتعلیمات-ثالثاً دراسة استطلاعية
.المعدل١٩٩٧لسنة٢١ون الشركات العراقي رقم قانـ١

.٢٠٠٤لسنة٩٤قانون المصارف العراقي رقم ـ٢

.٢٠١١لسنة ٤تعلیمات تسهیل تنفیذ قانون المصارف العراقي رقم ـ٣

المواقع الإلكترونیة -رابعاً 

بتاریخ ایناس عباس محمد، الاندماج المصرفي نظرة شمولیة، متوفر على الموقعالالكترونيـــ ١
:٢٢/٩/٢٠١٧اخر زیارة في 

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/4673

ولید عیدي عبد النبي ،الاندماج المصرفي في العراق كضرورة للإصلاح المصرفي ، دراسة ـــ ٢
٢٣/١٢/٢٠١٧بتاریخ اخر زیارة فيتوفرة على الموقع الإلكترونيم

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL06343.pd


